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  في ميدان العمل على الحياة الخاصة للعامل  أثر المراقبة الالكترونية
 

  بنور سعاد  /أ
  وهران – 2جامعة أحمد بن بلة  -كلية الحقوق

  
  ملخص ال

ة إشكالات، وتكمن تثیر مسألة حمایة الحیاة الخاصة للعامل في میدان علاقات العمل عدَ 
مارسة سلطاته وحق صاحب العمل في مُ وفیق بین حق ساسیة في صعوبة التَ لأشكالیة الإا

فأثناء سریان علاقة العمل قد تتأثر الحیاة الخاصة  .العامل في احترام حیاته الخاصة
للعامل بحیاته المهنیة، بسبب علاقة التبعیة التي تقید نسبیا حریات العامل، فتجعله تابعا 

لصاحب العمل الذي یفرض المراقبة المستمرة على العمال داخل الهیئة  الإشرافلسلطة 
المستخدمة باستعمال وسائل الرقابة الالكترونیة مما یهدد حیاتهم الخاصة، ولهذا تدخل 

حق العمال بالاحتفاظ حتى في زمان ومكان العامل بممارسة حقهم في  المشرع وأقرَ 
إلا في حالة وجود ما یدعو لتدخل فیها حظر على صاحب العمل او یالحیاة الخاصة، 

  .المحافظة على المصالح المشروعة للمؤسسة إلى
  .لعملا ،الحیاة الخاصة ،ملاالع، المراقبة الالكترونیة ،أثر: الكلمات المفتاحیة

 
Résume 
       La protection de la vie privée de l’employé dans le domaine du travail 
soulève plusieurs problèmes, surtout que le problème fondamentale  réside 
dans la difficulté de concilier le droit de l’employeur d’exercer ces pouvoirs et 
le droit de l’employé au respect de sa vie privée .Pendant la relation 
contractuelle, la vie privée de l’employé peut être menacée par sa vie 
professionnelle à cause du lien de subordination au pouvoir de l’employeur, 
cela pourrait relativement restreindre les libertés du travailleur, sous l’autorité 
de contrôle de l’employeur qui imposé un contrôle ou surveillance au sein de 
son entreprise, en utilisant des moyen de contrôle électroniques, et pour cela le 
législateur a reconnu le droit des travailleurs à se préserver et à exercer même 
au temps et lieu de travail leur droit à la vie privée, et il est interdit à 
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l’employeur d’intervenir sauf s’il est justifié de maintenir les intérêts légitime 
de l’établissement. 
Mots clés: protection, vie privée, l’employé, travail. 

 :مقدمة
العامل أكثر عرضة لمخاطر التكنولوجیا  الحدیثة أكثر من غیره،  في أنَ  لا شكَ       

یخضع في أدائه للعمل المنوط به  إذ بحكم عقد العمل الذي یربطه بصاحب العمل،
شراف وتوجیه صاحب العمل وهذا ما یعبر عنه بعلاقة التبعیة التي تعتبر جوهر  لرقابة وإ

    .1عقد العمل ومعیاره الممیز
حق صاحب العمل أن یراقب نشاط عماله وتنفیذهم للعمل، فإن سلطته  ذا كان منإ      

في ذلك تأخذ أحیانا شكلا غیر مرئي مع ظهور وسائل التكنولوجیا الحدیثة وقدرتها على 
حیث ، مما یزید من احتمالات تهدید الحیاة الخاصة للعمال، التقاط الصورة والصوت

ما یمكن من خلالها مراقبة ومتابعة العامل من الأجهزة هذه التكنولوجیا الحدیثة أفرزت 
لتطال  ،ََّّللعمل المنوط به بشكل قد یؤدي إلى تجاوز الأغراض المقصودة منها أصلا

  . 2وتنتهك خصوصیة العامل أثناء أدائه لعمله
یتناسب والأشكال الحدیثة  فتبعیة العامل لصاحب العمل أخذت وجها جدیداً        

مراقبة النشاط في حد ذاته ولیس العامل، إلاَ أننا من للمؤسسة، تنصب على ضرورة 
التكنولوجیا وتقنیات التنظیم الحدیثة تفرض استعمال وسائل تقنیة  ناحیة أخرى نجد أنَ 

من أجل مراقبة تحركاتهم واتصالاتهم داخل  3دقیقة لا یكون العمال على علم بها
  . هم الخاصةمساس بحرمة حیاتال الشيء الذي یؤدي لمحال إلىالمؤسسة، 

  للحیاة الخاصة للعامل  التهدید التكنولوجي: المبحث الأول
ن كانت تضع العامل تحت رقابة صاحب العمل إعمالا لمبدأ  إنَ        علاقة العمل وإ

شراف صاحب العمل، فإنَ  ذلك لا  التبعیة القانونیة الذي یخضع بمقتضاه العامل لسلطة وإ
ما في ظل لجوء الكثیر ، لا سیَ 4یعني تنازلا من قبل العامل عن حقه في حیاته الخاصة

من أصحاب الأعمال وبشكل متزاید إلى استعمال أجهزة المراقبة الالكترونیة لرقابة نشاط 
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للمحافظة على مصالح مؤسسته، ولضمان السیر الحسن لها وخلق  العامل من ناحیة و
  5لمنع السرقات أو المخالفات من ناحیة أخرىاكن العمل، و الإنسجام داخل أم

  مراقبة تحركات العامل داخل المؤسسة: المطلب الأول     
لقد أدت التكنولوجیة الحدیثة إلى اختلاف أسالیب المراقبة الحدیثة عن تلك        

مراقبة ومتابعة أداء العامل  فيالتقلیدیة، والتي كانت تعتمد أساسا على العنصر البشري 
للعمل المنوط به، وأضحت الرقابة الحدیثة تتمیز بالاستمراریة والشمول لكل تحركات 
العامل حفاظا على السلامة والأمن داخل المؤسسة، ولتأمین ممتلكاتها من السرقات 

  .6والحفاظ على سریة المعلومات
على الحیاة الخاصة للعامل إذا  راً یمكن لهذه الوسائل أن تشكل خط في نفس الوقت، ولكن

، وكامیرات  لكترونیةلإالبطاقات ا: على سبیل مثالعدت له، ما تم استعمالها لغیر ما أُ 
   .المراقبة

  البطاقات الالكترونیة: أولا
مراقبة الدخول والخروج والتنقل داخل المؤسسة یتم حالیا عن طریق البطاقة       

یتم تزوید العمال بها قصد رصد تحركاتهم، والتي تحتوي مغنطة، التي لكترونیة المُ لإا
  .7على معلومات ضروریة تسمح بتحدید هویة العامل

فالعامل بمجرد إبرامه لعقد العمل یكون قد وافق على الخضوع لما یضعه صاحب        
ذا كان ذلك یعد ممارسة  العمل من ضوابط في الدخول إلى مكان العمل والتنقل بداخله، وإ

طة صاحب العمل في تنظیم العمل داخل المؤسسة، إلا أنه یخشى في ظل التوسع لسل
في استخدام التكنولوجیا الحدیثة أن یتجاوز هذه السلطة لما لا یجوز المساس به من 

  .خصوصیات العامل
       ُ قد یشكل اعتداء على حقه في الخصوصیة، فحمایة الحیاة  تهع العامل ومراقبتتب

، فرغم الدور 8الخاصة لیست إلا امتداد للحریة الشخصیة التي یجب أن یتمتع بها الفرد
مغنطة في تسهیل فرض المراقبة من جانب صاحب العمل الكبیر الذي تؤدیه البطاقات المُ 

اله، إلاَ أنها قد تشكل خطرا على حقوقهم وح ریاتهم في حالة انحرافها عن الغایة على عمَ
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صدر البطاقة؛ فإن البیانات والمعلومات التي أنشئت لأجلها، وبما أنَ صاحب العمل هو مُ 
ا یسمح لصاحب العمل  الالكترونیة المسجلة بها قد تشكَل ملفا الكترونیا للعامل، ممَ

صوله على بالدَخول مباشرة إلى كلَ المعلومات الموجودة بالبطاقة دون حاجة لح
  .9الموافقة
وتثیر مسألة استعمال البطاقات الالكترونیة كوسیلة لمراقبة تحركات العمال نوعین        

  :من المشاكل
یتعلق بحریة العامل في التنقل داخل المؤسسة، وما تسببه هذه البطاقات : أولهما      

حریات الفردیة داخل من اعتداء على هذه الحریة الأساسیة، فكمبدأ عام ینبغي أن تظل ال
وأن تجد مبرراتها في رقابة الأمن والإنتاج وأن تكون سلطة  استثنائیاً  المؤسسة أمراً 

  . 10صاحب العمل في استخدامها ملائمة للهدف المراد تحقیقه
ظم والواضح أن هذه المبررات غیر متوفرة في أغلب المؤسسات التي تلجأ لنُ       

ر المشكلات المرتبطة بحریة التنقل عموما في مجال لكترونیة، حیث تثالإالبطاقات ا
، فحریة التنقل داخل 11الحقوق الخاصة التي یتمتع بها الممثل العمالي أو النقابي

المؤسسة تعد من الأمور التي لا یعارضها صاحب العمل، ویستلزم الأمر فقط التوفیق 
ة الخاصة وبین بین صاحب العمل في منع السرقة وتأمین بعض المواقع ذات الأهمی

  .12مثل العمالي بما یكفل له أداء أعمالهحقوق المُ 
تتعلق بالمعلومات التي یمكن أن تحتویها البطاقات الإلكترونیة، فهذه : وثانیهما      

البطاقة تعتبر بمثابة نظام للمعلومات الشخصیة تسمح بتحدید هویة صاحبها وبالتوقیع 
وبسریتها، ولها قدرات تمكن من تخزین تنقلات العامل لكتروني وبتخزین المعلومات لإا

  .13وتحركاته، كما تسمح بتسجیل سلوك العامل وتصرفاته مع تحدید زمانها ومكانها
وتمكن هذه البطاقات صاحب العمل من معرفة كل تحركات العامل من حضور        

ستعمال هذه اف، وهدف المؤسسةاعتماد هذه الرقابة لابد أن یتناسب لكن وتأخر وغیاب، 
علان عنها مسبقا، لإطالما أن المعالجة الآلیة للمعطیات قد تم ا الرقابة یعتبر مشروعا

للشروط التي یتطلبها القانون، والتي من بینها الحصول على موافقة العامل،  ت وفقاً وتمَ 
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كما یجب على صاحب العمل أن یستشیر لجنة ممثلي العمال بالمؤسسة ویخطرها سلفا، 
 . 14الشروع في استخدام هذه البطاقات في المؤسسةقبل 
  كامیرات المراقبة: ثانیا

ن كانت تضع العامل تحت رقابة صاحب العمل إعمالاً        لمبدأ  إن علاقة العمل وإ
شراف صاحب العمل، فإن ذلك لا  التبعیة القانونیة الذي یخضع بمقتضاه العامل لسلطة وإ

ما في ظل لجوء الكثیر من یعني تنازلا من قبل العامل عن حقه في حیاته الخاصة، لا سیً 
 .  أصحاب الأعمال وبشكل متزاید إلى استعمال كامیرات مراقبة

ال وضع كامیرا أو عدة كامیرات في أماكن العمل، ولعلَ أبسط أشكال مراقبة العم     
مع توصیلها بشاشة عرض لحجرة المراقبة، یتم من خلالها نقل صورة وصوت العمال، 

  . وتخزینها بشكل آلي مع إمكانیة التحكم الیدوي في المراقبة
یر ولقد شهدت أنظمة مراقبة العمال انتشارا كبیرا وتطورا واسعا بتطور تقنیات التصو       

إلى المراقبة ) Vidéosurveillance analogique(بالكامیرات، من المراقبة التناظریة 
قمی بما یعني القدرة على تخزین  (Vidéosurveillance numérique)  ةالتلفیزیونیة الرَ

معلومات الصورة والصوت ومعالجتها بواسطة الحاسب الآلي، الأمر الذي یشكل خطر 
  . 15للعاملعلى الحیاة الخاصة 

من أشكال التفتیش  جدیداً  وفي عصرنا الحاضر أصبحت كامیرا المراقبة شكلاً       
والتنقیب، لأن استعمال صاحب العمل الكامیرات لرصد العامل یشكل نوع من التدخل 
الذي یسمح بالتقاط صورته، وتسجیل محادثاته، ونقل كل تحركاته داخل أماكن العمل، 

للمبدأ العام القاضي بحضر هذه  عامل بهذه الطریقة یعد استثناءاً ومراقبة صاحب العمل لل
ساسیة للعامل لأالمراقبة لما تشكله من مساس بالحیاة الخاصة للعامل، ولتعلقها بالحقوق ا

  .المعترف بها قانونا
ولقد تضاربت الآراء الفقهیة حول مشروعیة مراقبة صاحب العامل للعمال عبر       

فیرى بعض الفقهاء أن مجرد التقاط صورة العامل بغیر علمه یشكل كامیرا المراقبة، 
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اعتداءا على حیاته الخاصة، كون هذا النوع من الرقابة یسمح برصد وملاحقة تحركات 
   16.العامل مما یشكل ضغط نفسي علیه

كما أن المراقبة عبر كامیرا الفیدیو تسمح بإظهار عناصر تخرج عن نشاط العامل المهني 
اعتبار الدلیل المتحصل علیه من مراقبة العمال  ، وقد تمَ 17ئرة حیاته الخاصةلتطال دا

ته محكمة النقض بكامیرات المراقبة دون علمهم بمثابة دلیل غیر مشروع وهذا ما أقرً 
ن كان یحق لصاحب العمل مراقبة نشاط عماله أثناء العمل،  الفرنسیة حیث اعترفت أنه وإ

ثبات غیر إفعها لصورة العمال أو أقوالهم تشكل وسیلة أي تسجیلات مهما كانت دوا فإنَ 
  . 18مشروعة طالما تمت بدون علمهم

فقهي آخر أن الرقابة من خلال كامیرا الفیدیو هي أكثر فعالیة  اتجاهفي حین یرى       
مقارنة بوسائل الرقابة البشریة التقلیدیة التي یتولاها ممثل صاحب العمل، فالكامیرا تسجل 

 ،19وتخزن كل ما تتلقاه من معلومات بشأن تحركات العامل على مدى الزمان والمكان
تصرفات العمال الذي یستهدف الكشف  حیث قضت محكمة النقض الفرنسیة بأن تسجیل

عن معلومات عن السرقة، أو خیانة الأمانة، لا یمكن أن یتشابه مع تسجیل الصور 
المتعلقة بألفة الحیاة الخاصة للأفراد، وعلیه فإن التسجیل لا یشكل اعتداء غیر مشروع 

  . 20على الحیاة الخاصة للعمال الذین تم تصویرهم
جوز لصاحب العمل إجراء هذه المراقبة، ما عدا في حالات فكمبدأ عام لا ی         

محددة ووفقا لشروط معینة، لأن الأمر یتجاوز علاقات العمل، ویمتد إلى انتهاك الحقوق 
  .المعترف بها قانونا للعامل ومنها الحق في الحیاة الخاصة

یدیو في و تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري أقر مبدأ اعتماد نظام المراقبة بالف 
 15/228المؤسسات الاقتصادیة الكبرى بموجب المادة  الرابعة من المرسوم الرئاسي رقم 

المتعلق بتنظیم النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفیدیو، وأجَل  2015أوت  22المؤرخ في 
من المرسوم السالف  16تحدید شروطها بموجب نص قانوني لاحق طبقا لنص المادة 

تحدد شروط وضع وتسییر أنظمة المراقبة بواسطة الفیدیو "فیها الذكر والتي جاء 
 .  21بالمؤسسات الاقتصادیة الكبرى بموجب نصوص خاصة...الخاصة
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   مراقبة اتصالات العامل داخل المؤسسة: المطلب الثاني
تصالات السلكیة واللاسلكیة من قبیل الأمور الماسة بالحیاة لإتعتبر مراقبة ا      

، ومما لا 23ا یتم الإدلاء به من خصوصیاتة عمَ باعتبار أنها تكشف السریَ  22الخاصة
تصالات التي یجریها العامل في مكان العمل یمكن أن تتصل بالحیاة لإا فیه أنَ  شكَ 

ما في ظل اعتماد أغلب الخاصة، مما یستوجب حمایتها من كل تطفل وفضول، لا سیَ 
 إنتاجل لتسهیل أداء العمل وزیادة المؤسسات على التكنولوجیات الحدیثة للاتصا

على اتصالاته  بالتصنتالمؤسسة، وهذا ما قد ینجر عنه انتهاك للحیاة الخاصة للعامل 
  .الهاتفیة التي یجریها أثناء العمل، ومراقبة بریدیه الإلكتروني داخل مكان العمل

  مراقبة الإتصالات الهاتفیة للعامل: أولا
في سبیل مواجهة المنافسة في سوق العمل تلجأ أغلب المؤسسات الى الاعتماد       

على الوسائل التكنولوجیة الحدیثة المتاحة لحمایة مصالحها وزیادة انتاجها، مما یتیح 
لصاحب العمل التنصت على مكالمات واتصالات العمال للتأكد من أن العمل یتم طبقا 

هة عدم أمانة بعض العمال في حالة إفشاء أسرار لتعلیماته وتوجیهاته، وكذلك لمواج
العمل للغیر من المنافسین، وللتَصدي للتجاوزات التي قد ترتكب من قبل العمال عند 
ضاعة  استخدامهم لأجهزة الإتصال الخاصة بالمؤسسة لإجراء اتصالات شخصیة وإ

  . الوقت في غیر أداء العمل
علیها أو عن  بالتصنتامل بوسیلتین إما وتتم مراقبة صاحب العمل لإتصالات الع     

طریق تسجیلها، وتعتبر مراقبة الإتصالات على هذا النحو من أخطر الوسائل التي 
  .تقررت استثناءا على الحق في الحیاة الخاصة

ولعلَ أهم الوسائل الحدیثة التي ساهمت في تدعیم مراقبة صاحب العمل لعماله ما       
الات الذي یقوم بتحویل الاتصالات الداخلیة والخارجیة یسمى بالعداد الآلي للإتص

للعمال، ویتولى تسجیل وتخزین كافة البیانات المتعلقة بها كتحدید الیوم والساعة ومدة 
المكالمة وتكلفتها، ویسمح هذا الجهاز لصاحب العمل التنصت الهاتفي ومراقبة مضمون 
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من شأنه الاعتداء على الحریة الفردیة الإتصالات التي أجراها العامل أثناء العمل، وهذا 
  . للعمال ویطال الحیاة الخاصة للعامل وللمتحدث معه

وتكمن خطورة مراقبة هذه الإتصالات الهاتفیة أنها تكشف أدق أسرار العامل دون       
فرق بین الاتصالات المهنیة والاتصالات الشخصیة، فضلا عن امتدادها علمه، ولا تُ 

، على هذا النحو لم تعد فقط حیاة 24ن لمجرد تواصلهم بالعامللأسرار أشخاص آخری
العامل الخاصة هي التي یتهددها خطر التنصت ، بل أیضا الحیاة الخاصة للغیر الذي 

  .تم الإتصال به أو الحدیث معه
ولقد تصدت لجنة المعلوماتیة والحریات في فرنسا لهذه المسألة من خلال شكوى تم        

ن التنصت الإلكتروني الذي یسمح به العداد الآلي للمكالمات التلیفونیة، التقدم بها بشأ
فأوضحت اللجنة بأنه من الجائز لصاحب العمل متابعة تسجیل المكالمات من خلال 
العداد الآلي، حیث رأت أن هذه التسجیلات لا تشكل في ذاتها انتهاكا لحرمة الحیاة 

إجرائها هو مراقبة أداء العمال وتأهیلهم،  الخاصة وحریة ممارستها، متى كان الهدف من
  .25ومتى كان العمال على علم بها مسبقا

ولغرض حمایة الحیاة الخاصة للعمال من المخاطر التي قد تهددها جراء الإعتماد       
على نظام التنصت وتسجیل المحادثات الهاتفیة، وضعت لجنة المعلوماتیة والحریات عدة 

  :د اللجوء إلى مثل هذا النظام وهيتوصیات یجب مراعاتها عن
ضرورة إخبار العمال مسبقا بوضع هذا النظام، مع بیان النتائج الفردیة  -

  .التي یمكن ان تعود علیهم جراء استخدامه
ضمان مباشرة العمال حق الإطلاع على محاضر محادثتهم التي یتم  -

مكانیة إبداء ملاحظاتهم بشأنها  .تسجیلها وإ
غ العملاء المتصلین بالمؤسسة المستخدمة ضرورة وضع آلیة لإبلا -

 .  26بنظام التنصت وتسجیل محادثات العمال في حالة استخدامه
، أن سریة المراسلات 1996دستور  39المادة أما في التشریع الجزائري فقد أقرت        

، كما منع قانون الإجراءات الجزائیة اعتراض والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة
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المراسلات التي تتم عن طریق وسائل الإتصال السلكیة واللاسلكیة، إلاَ في إطار التحقیق 
القضائي وبعد الحصول على إذن من النیابة العامة أو قاضي التحقیق، وفي جرائم 

  .27محدد
قانون العقوبات یحظر إفشاء سریة المكالمات الهاتفیة والمراسلات، إلا برضا  أن  كما 

من  303تشكل جریمة معاقب علیها طبقا للمادة أنها ف المعنیة، كما مسبق من الأطرا
كل مساس بالحیاة الخاصة للغیر عن طریق التقاط أو تسجیل أو نقل  قانون العقوبات،

  .28مكالمات أو أحادیث خاصة أو سریة، بغیر إذن صاحبها أو رضاه بأیة تقنیة كانت
أي نص خاص یحكم هذه المسألة،  في حین لا یوجد في قانون العمل الجزائري      
العامة، ومنها مبدأ حسن النیة في تنفیذ العقود، ومبدأ الأمانة والإخلاص  المبادئسوى 

الذي ینبغي أن یتحلى بهما أطراف العقد، التي تمنع صاحب العمل من اللجوء إلى مثل 
لهاتفیة لأغراض علیها یجوز له مراقبة المحادثات ا هذه المراقبة كقاعدة عامة، واستثناءاً 

مهنیة، أو حمایة لمصالح المؤسسة ولحسن سیر العمل، مع ضرورة تبریر لجوئه إلى هذه 
المراقبة، كوضع حد للمخالفات أو حمایة مصلحة المؤسسة المستخدمة، أو حمایة سریة 
المعلومات وتقنیات الإنتاج من المنافسین في سوق العمل، أو لغرض تقییم سیرة العامل 

  .المؤسسةو بغیة رصد الاستعمال غیر المشروع من العمال لهاتف وسلوكه، أ
  مراقبة البرید الالكتروني للعامل: ثانیا

لكتروني أهم وسائل التكنولوجیا الحدیثة في مجال الأعمال، وقد لإیمثل البرید ا        
طریقة تسمح بتبادل الرسائل المكتوبة "الفقه البرید الالكتروني على أنه عرف جانب من 

تلك "، بینما عرفه البعض الآخر على أنه 29"بین الأجهزة المتصلة بشبكة المعلومات
المستندات التي یتم ارسالها أو استلامها بواسطة نظام اتصالات برید الكتروني وقد 

  .30"تتضمن مرفقات به
، وذلك  برامهاإ لكتروني أیضا في التفاوض على عقود العمل و لإالبرید اكما یستخدم       

لقلة التكلفة وسریة المراسلات، حیث أن الوسائل الأخرى مثل الفاكس والتلكس لا تتمتع 
لكتروني لإبنفس الأمان والسریة التي یتسم بها البرید الالكتروني، وقد جرى ربط البرید ا
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عبر الانترنت لتسهیل عملیات الإرسال والاستقبال  بمواقع الشركات ومؤسسات العمل
  .  31أثناء الوجود على موقع الانترنت

لكتروني داخل الهیئة المستخدمة إمكانیة تبادل الرسائل الكترونیا لإویقصد بالتراسل ا     
بین مجموعة من عمال المؤسسة، وذلك من خلال جهاز الكومبیوتر المخصص لكل 

استخدام البرید الالكتروني داخل أماكن العمل مشاكل عدیدة ، وقد أضحى یشكل 32منهم
لصاحب العمل، مما جعله مبررا لمراقبته، فتكنولوجیا الاتصال الحدیثة قد جعلت 

  .الاتصالات أكثر عرضة للإنتهاك في مجال علاقات العمل
وهنا یثار التساؤل حول مدى حق صاحب العمل في الاطلاع على البرید      

من مما تخوله له سلطة التبعیة من حق في المراقبة، فهل  للعامل، انطلاقاً  لكترونيلإا
لمبدأ سریة المراسلات  لاسیما إذا اطلع على رسائل شخصیة لا تمت  یشكل هذا انتهاكاً 

  بصلة بعلاقة العمل؟
 91/646لكترونیة أصدر المشرع الفرنسي القانون رقم لإولضمان سریة المرسلات ا     

جویلیة  9الصادر بتاریخ  2003المعدل بموجب القانون رقم  199133جویلیة  10بتاریخ 
، كما أضفى المشرع 34المتعلق بالمراسلات الصادرة بطرق الاتصالات الالكترونیة 2004

 09/04لكترونیة بموجب القانون رقم لإالجزائري حمایة قانونیة على وسائل الاتصال ا
قایة من الجرائم المتصلة د الخاصة للو المتضمن القواع 2009ماي  05المؤرخ في 

 .35تصاللإعلام والإنولوجیا ابتك
لا یجوز الإطلاع علیها إلا ه نَ وأفإذا كان القانون یكفل سریة المرسلات ویحمیها،        

في الأحوال المبینة قانونا، فان ذلك ینطبق على رسائل البرید الإلكتروني، وهذا ما أكدت 
شارت المحكمة الى أن خصوصیة أحدى محاكم الولایات المتحدة الأمریكیة، حیث إعلیه 

  .      36رسائل البرید الالكتروني تعتمد بشكل كبیر على طبیعة الرسائل، وطبیعة مرسلها
كما أن مبدأ سریة المرسلات لا یستثني العامل وهذا ما نلمسه من خلال حكم       

والذي  2/10/2001مة النقض الفرنسیة بتاریخ جتماعیة لمحكلإصادر عن الغرفة ا
 NIKON  أحد عمال شركة ONEFالعامل  تسریحتتلخص وقائعه أن صدر قرار ب
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باستخدامه المتكرر ولأغراض شخصیة  جسیماً  دعاءات الشركة بارتكابه خطأً إإلى  استناداً 
 . 37لأجهزة العمل المعلوماتیة المخصصة له من قبل الشركة

للعامل في أوقات "ولكن بعد نقض العامل لحكم الاستئناف قررت المحكمة أن      
مستندة في ذلك على نص "العمل وفي مكان العمل الحق في أن تحترم حیاته الخاصة 

من الإتفاقیة الأوروبیة بشأن صیانة حقوق الانسان والحریات الأساسیة، والتي  8المادة 
  .ترام حیاته الخاصة، والعائلیة وموطنه، ومراسلاتهتقضي بأن لكل انسان الحق في اح

  ضمانات حمایة الحیاة الخاصة للعامل من وسائل التكنولوجیا الحدیثة: المبحث الثاني
في سبیل مواجهة التهدیدات التي یشكلها اعتماد وسائل المراقبة الالكترونیة في       

لقیود و الشروط التي یجب میدان العمل على الحیاة الخاصة للعامل، تم وضع بعض ا
لتوفیر  ،على صاحب العمل احترامها عند استخدام هذه الوسائل لرقابة عماله أثناء العمل

ضفاء ضمانات على حرمة الحیاة الخاصة للعامل   .حمایة وإ
مانة في علاقات العمل في إعلام العمال بهذه لأفعلى صاحب العمل احترام مبدأ ا

احترام النصوص القانونیة وعدم اعتراضها على هذه  إلىالأجهزة في المراقبة، بالإضافة 
الرقابة، ومدى ومشروعیة ومصداقیة الدلیل المتحصل علیه من وسائل هذه المراقبة 

  .التكنولوجیة
  راقبة الالكترونیة الإعلام المسبق للعمال بوسائل الم: المطلب الأول

لمبدأ الأمانة في قانون العمل یلتزم صاحب العمل بإعلام عماله بالوسائل  إعمالاً        
المستخدمة لمراقبتهم أثناء العمل، كما یجب علیه إخطار واستشارة لجنة المؤسسة قبل 

  .38لكترونیة داخل أماكن العمللإإعتماد نظام المراقبة ا
فإذا كان لصاحب العمل الحق في مراقبة نشاط عماله أثناء وقت العمل، فإنه لا         

یمكنه الاعتماد على وسائل رقابة لم یكن العمال على علم بها، ودون إخطار لجنة 
ماي  22جاء في قرار محكمة النقض الفرنسیة الصادر بتاریخ  المؤسسة، وهذا ما

1995. 39  
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غیر أنه إذا لم یتواجد عمال في المكان الذي سیتم فیه تركیب أجهزة المراقبة، فلا حاجة  
لإعلام العمال أو استشارة لجنة المؤسسة، نظرا لعدم وجود اعتداء على حقوقهم، وهذا ما 
ذهبت إلیه الغرفة الاجتماعیة لمحكمة النقض الفرنسیة، حیث قضت بشرعیة تسریح أحد 

ن في المؤسسة، بناءا على خطئه الجسیم الذي ثبت من خلال تسجیل السائقین العاملی
كامیرا المراقبة،أثناء سرقته لمخزن المؤسسة، رغم أن صاحب المؤسسة لم یخطر لجنة 

       . 40م نظام المراقبة، بحكم أن المخزن لا یتواجد به عمالاالعمال قبل استخد

  كترونیة مع النصوص القانونیةعدم تعارض وسائل المراقبة الال: المطلب الثاني  
لقد كان للتشریع الفرنسي دور بارز في مجال حمایة حقوق وحریات العمال في          

ظل علاقة التبعیة ورقابة صاحب العمل، باصداره لعدة نصوص قانونیة تنظم المراقبة 
من قانون  L120-2النص علیه في المادة  مالالكترونیة في میدان العمل ومن ذلك ما ت

وضع قیود على حقوق الأشخاص وحریاتهم الفردیة "العمل الفرنسي التي تحظر 
  ."ملاءمته للهدف المراد تحقیقه والجماعیة، ما لم تبررها طبیعة العمل المراد إنجازه و

التي  L126-1وتم التأكید على ذلك في قانون العقوبات الفرنسي بموجب نص المادة 
بتسجیل أقوال العامل مساسا بحیاته الخاصة، والتي تشترط في تعتبر قیام صاحب العمل 

، وقد توسع القضاء الفرنسي 41الأقوال التي یتم تسجیلها أن تتصل بألفة الحیاة الخاصة
في مفهوم ألفة الحیاة الخاصة فجعلها تمتد الى الحیاة العاطفیة والزوجیة والعائلیة، والحالة 

  .42الخ..والمعتقدات الآراءالصحیة، وأیضا 
كما اشترط ضرورة توفر القصد الجنائي وهذا ما أخذ به القضاء الفرنسي حین           

قضى بأن صاحب العمل الذي یضع وسیلة خفیة لالتقاط المحادثات التلیفونیة لعمال 
   .43یكون بالضرورة قد قصد تسمع أحادیث تتصل بألفة الحیاة الخاصة

بأن قام بتحدید الحریات الشخصیة للعامل التي كما كان للمشرع الفرنسي بادرة        
یتوجب على صاحب العمل أخذها في الحسبان عند وضعه النظام الداخلي للمؤسسة 

  :44اومن أهمه
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عدم مساس النظام الداخلي بحریة الرأي والمعتقد الدیني والفكري أو  -
نتماء أو القناعة السیاسیة أو النقابیة للعامل، فحریة الرأي والمعتقد تعتبر من الحریات لإا

  .للفرد، فلا یمكن تقییدها  ولا تحدیدها من قبل المستخدم الأساسیة
عدم وضع بنود في النظام الداخلي تسمح بتفتیش العمال عند الدخول  -

 .أو الخروج من العمل إلا استثناءا
النظام الداخلي تتضمن تمییز بین العمال على  عدم وضع بنود في -

 .الخ...أساس الجنس، اللون، اللغة، الدین
في حین لا نجد أي نص في تشریع العمل الجزائري یحمي الحریات الشخصیة       

للعمل، فقط النصوص الجزائیة تكفلت بضمان الحق في سریة الاتصالات، إذ جرم كل 
أي مهما كانت  ،صت أو التجسس أو الالتقاط أو النقلاعتداء على هذا الحق سواء بالتن

 .  45صورة الاعتداء بدون إذن أو ترخیص من أصحابها
  :الخاتمة

أن العامل رغم وجوده في مكان ووقت العمل، إلا  إلى من خلال بحثنا هذا یمكن التوصل
أنه یظل یحتفظ بذاته كإنسان وبقدر من الخصوصیة التي تلازمه في مكان العمل، 

  .وبالرغم من الحمایة الدولیة المقررة الحیاة الخاصة
ن كان للمستخدم الحق في التعرض لبعض الجوانب الخاصة للعامل لأسباب تتعلق   وإ

، أو لأسباب أمنیة في مكان العمل، فإن للعامل الحق في احترامه بحسن أداءه لعمله
حیاته الخاصه، إذ یمنع على المستخدم مراقبة تصرافاته بأیة وسیلة كانت في أوقات 

  . العمل أو خارجها بالتصویر أو التجسس علیه دون احترام الضوابط والشروط القانونیة
حمایة الحق في الحیاة الخاصة  أقرئري بالرغم من أن التشریع الجزاو نضیف إلى أنه 

 47في المادة من حمایة حقوق الشخصیة التضمنته ما  من الدستور، و 39في المادة 
 303حمایة قانون العقوبات لهذا الحق من خلال المادة إلى جانب (من القانون المدني، 

جوانبها كما هو ه لم یهتم بوضع قانون خاص بحمایة الحیاة الخاصة بكافة أنَ  ، إلاَ )منه
  .الحال في فرنسا
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لم  تشریع العمل الجزائري یفتقر الى أي نص قانوني  ینظم هذا الموضوع حیث كما أنَ  
لأي احتمال لحمایة الحیاة الخاصة للعامل لاسیما  90/11یتعرض قانون علاقات العمل 

جأ إلى في ظل التطور الحدیث للتكنولوجیا في ظل المنافسة بین المؤسسات التي قد تل
الأسالیب اللتكنولوجیة الحدیثة لتشجیع انتاجیة العاملین، والانتشار الواسع للوسائل 

 .لكترونیة في المراقبةلإا
كان على التشریع الجزائري أن یحذو حذو التشریعات المقارنة ویتدخل فنرى أنه      

میدان العمل،  لكترونیة فيلإبنص قانوني لتحدید شروط وضوابط استخدام أجهزة المراقبة ا
ونص قانوني خاص بحمایة الحیاة الخاصة لمواجهة احتمالات تعسف صاحب العمل في 

  .انتهاك حرمة الحیاة الخاصة والحریات الشخصیة للعامل
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یعاقب بالحبس من ستة أشهر على ثلاث ." مكرر من قانون العقوبات الجزائري تنص  303المادة   45
كل من تعمد المساس بحرمة الحیاة الخاصة  300.000دج إلى  50.000سنوات وبغرامة من 
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 .بالتقاط الصور أو تسجیل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص، بغیر إذن صاحبها أو رضاه


